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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
خلاصة البحث السابق

ف البحث المتقدم، تم تحليل الصورة الثانية من النزاع ف الأصول العملية؛ وه الصورة الت يفرض فيها أصل وجوب الوضوء
والصلاة، مع عدم وضوح نسبة الإطلاق والاشتراط الزمان بينهما: فالصلاة مقيدةٌ بالوقت قطعاً، ويبق التردد ف أمر الوضوء بين

النفسية والغيرية. وقد جوز المحقق النائين التمسك بالبراءة قبل الوقت، استناداً إل عدم فعلية الوجوب الغيري للوضوء قبل
حلول الوقت. إلا أنّ الإمام الخمين (قده) يرى هذا التقرير غير تام، ويرجع بنية المسألة إل «علم إجمال منجِز»، وهو: إما أن

يون الوجوب النفس للوضوء فعلياً الآن، وإما أن يصبح وجوب الصلاة المقيدة بالوضوء فعلياً بعد دخول الوقت. والقاعدة
؛ وإن كانت أطرافه واقعةً فِزأو بالواجب المشروط معلوم التحقق، منج بالواجب المطلق الفعل أنّ العلم الإجمال العقلية ه

ظرفين زمانيين مختلفين. 
وعليه، فإنّ الأصول الترخيصية تسقط عن الطرفين، ويون مقتض الامتثال هو الاحتياط: أي الإتيان بالوضوء قبل الوقت،
فالغيري قبل الوقت» لا ي الوجوب الفعل» ح الإمام (قده) بأنّ مجرد نفوالإتيان بالصلاة مع الوضوء بعد الوقت. ويصر

للبراءة؛ وذلك لأنّ الترخيص ف كلا الطرفين يؤول إل المخالفة القطعية العملية. وأما ف المقابل، فإنّ الدفاع عن مبن المحقق
النائين يرتز عل نسبة «السبب والمسبب»: فالشك ف النفس/الغيري مسبب عن الشك ف تقييد الصلاة بالوضوء؛ فبجريان

البراءة ف السبب (وهو نف التقييد)، تنتف الغيرية موضوعاً ويتحصل «الانحلال الحم». لا سيما وأنّ النفسية والغيرية بما هما
هما من كيفيات الجعل، وليستا مجرى للأصل العمل. كما أنّ البراءة من التقييد تجري ف ظرف فعل الصلاة، فلا تتعارض مع

البراءة الناظرة إل نف العقوبة الزائدة (الت تجري ف ظرف الترك). وقد قدّم الشهيد الصدر (قده) ضابطةً دقيقةً لسقوط التنجيز،
وه أنّ المنجِزية إنما تون حيثما أمن للملف أن يستند «ف زمانٍ وموردٍ واحد» إل كلا الأصلين المؤمنين؛ ولما كان هذا

الجمع غير ممن ف الواقعة الواحدة، فإنّ الانحلال الحم ينعقد. فالمتحصل هو: أنّ مسلك الإمام (قده) يؤول إل الاحتياط، وأنّ
مسلك النائين والصدر — من خلال نف التقييد بوصفه سبباً — يؤول إل «نتيجة الإطلاق» ف جانب الصلاة وسقوط الإلزام

المقيد.

كلام المحقق النائين ف الصورة الثالثة

ف الصورة الثالثة للمحقق النائين (قدس سره)، فإنّ تصوير المسألة هو كالتال: إنّ الوجوب الفعل «لشء ما» معلوم عندنا،
ولننا لا نعلم هل هذا الوجوب «نفس» أم «غيري». وف الوقت نفسه، نشكّ ف نفس وجوب «الغير» (وهو ذو المقدِّمة).
وبتطبيق أوضح عل مثال الوضوء والصلاة: فوجوب الوضوء معلوم. ولننا نتردد ف أنّه لو كان الوضوء «غيرياً» وتابعاً

للصلاة، فبما أننا نشكّ ف أصل وجوب الصلاة، وأنّ مقتض الأصل العمل ف باب الصلاة هو البراءة من وجوبها، فإنّ وجوب
وأما لو كان وجوب الوضوء «نفسياً»، فإنّ وجوبه ثابت .الوضوء الغيري هو الآخر (تبعاً لسقوط وجوب ذي المقدِّمة) ينتف

بالاستقلال.

وقول صاحب «الفاية» (رحمه اله) هو أنّه ف مثل هذه الصورة، لا يون الوضوء واجباً وتجري البراءة فيه؛ وذلك لأنّه مع
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احتمال الغيرية، لا يون «وجوب الوضوء عل كل تقدير» محرزاً. إلا أنّ المحقق النائين يقول: «الأقوى وجوبه»؛ فالبراءة لا
تجري ف الوضوء.

كلام المحقق النائين ف «فوائد الأصول»؛ مبن «التوسط ف التنجيز»

إنّ المبن المحوري ف استدلال المحقق النائين هو «التوسط ف التنجيز»؛ وهو المنطق نفسه الذي يبنَ عليه جريان البراءة
الشرعية ف باب «الأقل والأكثر الارتباطيين». والفرة المحورية ه: أنّه حيثما كان «القدر المتيقَّن» من التليف ثابتاً ف عهدة
الملف عل نحو اليقين، وكان التردد منحصراً ف «الزائد أو الخصوصية الزائدة»، فإنّ العقل ينجِز «المقدار المعلوم»، ويرجع

ف «الزائد المشوك» إل الأصل المؤمن (وهو البراءة). وعليه، فلا يمن التهرب من امتثال القدر المتيقَّن، ولا يمن أن يون
الشك ف الزائد ذريعةً لترك أصل التليف.

داخلةٌ ف (الأقل وه) «جزئية السورة، فإنّ «الصلاة بدون سورة الصلاة بدون سورة: فعندما نشكّ ف وبهذا المنطق نفسه، فف
المأمور به قطعاً؛ فيون الإتيان بها منجزاً. وأما «السورة» (وه الزائد)، فه مشوكة، فتجري فيها البراءة. والنتة الت يثيرها

المحقق النائين ه أنّه عل الرغم من أنّ «ما عدا السورة» يمن أن يعدَّ افتراضاً مقدِّمةً داخليةً للصلاة الاملة، إلا أنّ هذا
ليف. تطبيق هذا المنطق نفسه علالقدر المتيقَّن؛ وذلك لأنّ المناط هو العلم بأصل الت الاحتمال لا يمنع من التنجيز بالنسبة إل

الصورة الثالثة:

الصغرى: ف مقامنا، فإنّ «وجوب الوضوء» معلوم عل نحو الجامع؛ فإما أن يون «نفسياً»، وإما أن يون «غيرياً» بوصفه
جزءاً أو شرطاً لواجبٍ آخر (وهو الصلاة مع الطهارة).

البرى: بناء عل «التوسط ف التنجيز»، فإنّ القدر المتيقَّن من التليف هو الوضوء نفسه: إما بالذات (عل تقدير النفسية)، وإما
بما أنّه داخل ف الواجب الامل (وهو الصلاة مع الطهارة). وعليه، فإنّ الارتاز العقلائ وقاعدة الاشتغال يحمان بلزوم الإتيان

بالوضوء.

محل جريان الأصل: إنّ الشك والبراءة إنما هما بالنسبة إل «الزائد»؛ وهو «أصل توقف وجوب الوضوء عل وجوب الصلاة»،
الذي هو مردد وغير محرز. فإن لم ين لديك دليل عل وجوب الصلاة، فإنّ البراءة تجري ف «نفس الصلاة»، لا ف الوضوء الذي

هو القدر المتيقَّن من التليف.

دفع الشبهات المحتملة

الشبهة الأول: «إنّ الوضوء عل تقدير غيريته مقدِّمةٌ خارجية للصلاة؛ فلا تصل النوبة إليه ما لم يحرز وجوب الصلاة». جواب
المحقق النائين: لا فرق ف المناط بين المقدِّمة الداخلية والخارجية. فالملاك هو العلم بوجوب مقدارٍ من التليف، سواء كان ذلك
المقدار هو «معظم الواجب» (كالصلاة بدون سورة)، أم كان «جزءاً أو شرطاً خارجياً» (كالوضوء). فعلمنا بـ«وجوب الوضوء»

هو علم بجزء من التليف؛ وعليه، فإنّ التنجيز يجري بالنسبة إل ذلك الجزء نفسه، ودعوى تركه بحجة الشك ف الزائد غير
مسموعة.

الشبهة الثانية: «لو ارجِع المثال إل المقدِّمة الداخلية، لاختلف الحم». دفع المحقق النائين: حت لو حوِل المثال إل «المقدِّمة
الداخلية» (كالعلم بوجوب السورة فحسب، مع الشك ف كونها نفسية أو غيرية)، فإنّ المنطق واحد: فما علم وجوبه يجب الإتيان

به، وتجري البراءة ف الزوائد المشوكة. وبناء عل هذا المبن، فالامتثال لازم، وهو الإتيان بالوضوء بوصفه قدراً متيقَّناً من
التليف. ومحل البراءة هو «الزائد»، أي ف نفس وجوب الصلاة (عل تقدير الشك وعدم الدليل)، لا ف الوضوء الذي هو القدر



المتيقَّن. ولذا، فإنّ «البراءة من الوضوء» لا وجه لها، وإن كانت «البراءة من وجوب الصلاة» بوصفها ذي المقدِّمة (عل تقدير
الشك) جاريةً ف الجملة. فالمعيار هو أنّ «العلم بالوجوب» حاصل بالنسبة إل جزء من التليف؛ وعل ذلك الجزء نفسه يترتب

التنجيز. ويشير المحقق النائين إل هذا المبن بقوله:

يته، و لن شكّ ف وجوب الغير... فقد قيل... بعدم وجوب الوضوء... لاحتمال القسم الثّالث ما إذا علم بوجوب ما شكّ ف غير
يا... و لن الأقوى وجوبه، لأنّ المقام يون من التّوسط ف التنجيز الّذي عليه يبتن جريان البراءة ف الأقل و الأكثر كونه غير

الارتباط... لا فرق بينهما، سوى تعلّق العلم بمعظم الواجب... و ف المقام... بمقدار من الواجب كالوضوء فقط... كما لا يصلح
الفرق... بما يحتمل كونه مقدّمة خارجية... و ف ذلك المقام... مقدّمة داخلية، فإنّ المناط ف الجميع واحد... و لنا أن نفرض مثال

ية، فتأمل.[1] المقام بما يحتمل كونه مقدّمة داخلية... كما إذا علم بوجوب السورة فقط و شكّ ف النّفسية و الغير

الخلاصة النهائية: بعد تنقيح كبرى «التوسط ف التنجيز»، فإنّ نتيجة المحقق النائين ف هذه الصورة بينة: وه أنّ وجوب
الوضوء، بوصفه «قدراً متيقَّناً»، منجز ولا تجري فيه البراءة. وإنما تجري البراءة ف «الزائد المشوك» (وهو وجوب الصلاة)

فحسب. وبهذا، فإنّ ترك الوضوء استناداً إل احتمال الغيرية والبراءة من وجوب الصلاة، يون خلاف قاعدة التنجيز والارتاز
.العقلائ

كلام صاحب «الفاية» ف الصورة الثالثة؛ التفصيل بين فعلية تليف ذي المقدِّمة وعدمها

من اللازم ف هذا المقام، استمالا للبحث وتعميقاً له، أن نرجع إل كلام المحقق الخراسان. فمن وجهة نظره (قده)، فإنّ أمامنا
واجباً مردداً بين النفسية والغيرية (كالوضوء)، وف الوقت نفسه، فإنّ ذي المقدِّمة المحتمل (كالصلاة) إما أن تون فعلية وجوبه

محرزةً، وإما أن لا تون. والبحث ينعقد ف أنّ التليف العمل للملف بالنسبة إل ذلك الواجب المردد ما هو؟ وما هو الأصل
العمل المناسب له: هل هو الاشتغال أم البراءة؟ وقد فصل صاحب «الفاية» (قدس سره) المسألة إل حالتين:

الحالة الأول: إحراز فعلية التليف بذي المقدِّمة (كالصلاة)

ف هذا الفرض، يون أصل الاشتغال هو الحاكم، ولا بد من الإتيان بـ«ذلك الأمر المردد بين النفسية والغيرية» (وهو الوضوء)؛
لف أن يأتوعليه، يلزم الم .ون زمان امتثال كلا الواجبين قد حلسبيل المثال — ي وذلك لأنّه بعد زوال الشمس — عل
بالوضوء حت يتيقن من حصول الامتثال القطع للصلاة؛ إذ يحتَمل أن يون الوضوء شرطاً لها. والملاك الأصول هو أنّ

الاشتغال اليقين يقتض الفراغ اليقين؛ وبما أنّ احتمال شرطية الوضوء للصلاة قائم ف ظرف فعلية الصلاة، فإنّ ترك الوضوء
يستلزم احتمال بطلان امتثال الصلاة. ولذا، لا بد من الإتيان بالوضوء، سواء كان وجوبه نفسياً أم غيرياً.

الحالة الثانية: عدم إحراز فعلية التليف بذي المقدِّمة (كالصلاة)

ف هذا الفرض، يجري أصل البراءة؛ وذلك لأنّ شنا ف أنّ «الوضوء نفس أم غيري» يرجع ف حقيقته إل الشك ف أصل
:تطبيق وإن كان غيرياً، فبما أنّ ذي المقدِّمة ليس فعلياً، فلا فعلية له. مثال .بالوضوء: فإن كان نفسياً، فهو فعل ليف الفعلالت
وجوب الوضوء عل المرأة الحائض بعد زوال الشمس. فبما أنّ الصلاة ليست فعليةً ف حقها، فإنّه لو كان الوضوء نفسياً، لان
فعلياً؛ وإن كان غيرياً، لم ين فعلياً. وهذا من مصاديق «الشك ف أصل التليف»، وهو مجرى لأصالة البراءة. ويشير صاحب

«الفاية» إل هذا المبن بقوله:

هذا إذا كان هناك إطلاق، وأما إذا لم ين، فلا بدّ من الإتيان به فيما إذا كان التليف بما احتمل كونه شرطاً له فعلياً، للعلم بوجوبه



[2].فلا، لصيرورة الشكّ فيه بدوياً، كما لا يخف علم جهة وجوبه، وإلاوإن لم ي فعلا

التحليل الصناع وصلته بالأصول العملية

فإنّ علماً إجمالياً عملياً بلزوم الوضوء — تحصيلا ،ل كونه شرطاً له» فعلليف بما احتُمصورة فعلية الصلاة: بما أنّ «الت ف
للفراغ اليقين من الصلاة — يون متحقّقاً. وعليه، فإنّ أصل الاشتغال جارٍ، ولا وجه لترك الوضوء، وإن لم تن «جهة الوجوب»

(نفسية/غيرية) محرزة.

ليف؛ فتجري أصالة البراءة بالنسبة إلالت للوضوء هو شكٌّ بدوي ف الوجوب الفعل صورة عدم فعلية الصلاة: فإنّ الشك ف ف
الوضوء. فف هذا الفرض، وبما أنّ ذي المقدِّمة ليس فعلياً، فإنّ احتمال الغيرية مساوٍ لعدم التليف الفعل بالوضوء. فمحور

التفصيل عند صاحب «الفاية» هو «فعلية ذي المقدِّمة»، لا مجرد احتمال الشرطية. فحيثما أصبح ذي المقدِّمة فعلياً، لزم الإتيان
بما يحتَمل كونه شرطاً له، بملاك قاعدة الاشتغال. وحيثما لم يصبح ذي المقدِّمة فعلياً، رجع الشك إل «تليفٍ فعل جديد»،

وكانت البراءة ه الحاكمة.

وأما تعبير «هذا إذا كان هناك إطلاق» ف سياق "الفاية"، فهو ناظر إل صدر البحث، ويؤكد عل أنّه لو لم ين إطلاق دليل
الشرط (أو ذي المقدِّمة) كافياً لرفع التردد، لوجب الرجوع إل الأصل العمل المناسب (وهو الاشتغال أو البراءة) عل وفق

التفصيلين المذكورين.

كلام المحقق النائين ف «أجود التقریرات»؛ حم المعلوم بالإجمال والتفيك ف التنجز

مزيداً من البحث. فبحسب ما ينقله المحقق الخوئ أخرى تقتض أجود التقریرات» بصياغة» ف لقد ورد كلام المحقق النائين
عن أستاذه، فإنّ المفروض ف الصورة الثالثة — وه الصورة الثانية اللية ف صدر مباحث المحقق النائين — هو أنّه لا يعلَم

ون فظ احتمال أن يلحالوقت نفسه، ي أم غيري؟ وف جهة الوجوب»: هل هو نفس» ن يقع التردد فما»، ول ءإلا «وجوب ش
الواقع واجب آخر موجود بالفعل يون تحققه منوطاً بنفس هذا المعلوم الوجوب بالإجمال. وف مثال الطهارة والصلاة: فالطهارة
معلومة الوجوب. ويحتَمل أن تون الصلاة ه الأخرى واجبةً بالفعل، وأن يون تحققها متوقفاً عل الطهارة. فالوظيفة الامتثالية

ه الإتيان بذاك «المعلوم الوجوب إجمالا»؛ فتركه غير جائز.

التعليل الصناع: إنّ ترك المعلوم الوجوب يوجب استحقاق العقاب عل نحو العلم الإجمال؛ وذلك لأنّه: إما أن يون وجوبه
«نفسياً»، فيون لتركه عقاب بالأصالة. وإما أن يون «مقدِّمةً» لواجبٍ فعل آخر، فيون تركه مستلزماً لترك ذي المقدِّمة،

وبالتال موجباً لاستحقاق العقاب. وينبغ التدقيق ف أنّ ترك ذلك الشء من سائر الجهات الت لا ترتز عل هذا المعلوم
الإجمال، يقع تحت أدلة البراءة وله مؤمن. إلا أنّ هذا الترخيص لا يزاحم تنجز ذاك المقدار المعلوم الأثر. وبعبارة أخرى، فإنّ

المقدار من التليف الذي له «أثر عقاب معلوم»، يون منجزاً بالقدر نفسه، والأصول الترخيصية إنما ترفع الزوائد غير المنجزة، لا
أصل المعلوم المنجز.

مبن التفيك ف التنجز (وهو التوسط ف التنجيز): يرتز هذا الحم عل قاعدة «التوسط ف التنجيز»؛ وهو المنطق نفسه الذي
يؤول إليه جريان البراءة ف «الأقل والأكثر الارتباطيين». وخلاصة ذلك أنّه مت ما ثبت «قدر متيقَّن» من التليف بالإجمال، وكان
التردد ناظراً إل «الزائد أو الخصوصية الزائدة»، فإنّ العقل يحم بتنجز القدر المتيقَّن، ولا يقبل البراءة إلا من الزوائد. وف مقامنا

أيضاً، فإنّ «الطهارة» بوصفها قدراً متيقَّناً منجزة، ويون الشك ف «توقفها عل الوجوب الفعل للصلاة» أو ف سائر الجهات
مجرى للبراءة. وعليه، فبمقدار العلم باستحقاق العقاب عل ترك المعلوم، يتحقق الاشتغال؛ فيلزم امتثاله. وأما بالنسبة إل الجهات

الت لا تنجز فيها (وه الزائد المشوك)، فتجري البراءة. ولن «أصالة البراءة» لا تنف الفعلية الواقعية للإلزام، ولا ترفع تنجزه



بمقدار العلم؛ فنطاقها منحصراً ف «ما زاد مما هو غير منجز».

الجواب عن كلام صاحب «الفاية»

لقد طرح صاحب «الفاية» ف هذا المقام التمسك بالبراءة. وبحسب تقرير المحقق النائين، فبعد التسليم بـ«التفيك ف التنجز»
ف مبحث الأقل والأكثر، فإنّ هذا التمسك لا يتم. وذلك لأنّ التفيك ف التنجز يعن أنّه من الممن أن تتنجز «بعض جهات

التليف» بواسطة العلم (ولو كان إجمالياً)، وأن لا تتنجز جهات أخرى. واجتماع هذين الأمرين ليس بمحال. وف ما نحن فيه، فإنّ
معلوم — واجبٍ فعل د بين منشأي النفسية والغيرية المتوقفة علترك معلوم الوجوب» — المرد استحقاق العقاب عل»

تفصيلا «بمقدار الأثر»؛ وهذا المقدار كافٍ للتنجز. وكون ذلك الوجوب المحتمل غير منجزٍ من جهاتٍ أخرى، لا يخل بتنجزه من
هذه الجهة؛ إذ إنّ «عدم التنجز من جهة لا يناف التنجز من جهة أخرى». وعليه، فلا تقوى البراءة عل رفع الفعلية الواقعية للتليف

وتنجزه بمقدار العلم؛ فوظيفتها تنحصر ف رفع الزوائد غير المنجزة.

والثمرة الامتثالية ه أنّه يلزم تحصيل «الطهارة» (المعلومة الوجوب إجمالا)؛ وذلك لأنّ تركها يوجب عل كل تقديرٍ استحقاق
العقاب: إما عقاب ترك الواجب النفس، وإما عقاب ترك واجبٍ نفس آخر تون الطهارة مقدِّمةً له. وأما ف المقابل، فإنّ «الترك
من نواح لا صلة لها» بهذا المعلوم الإجمال، يبق تحت أصالة البراءة وله مؤمن؛ إلا أنّ هذا الترخيص لا يسقط تأمين امتثال القدر

المتيقَّن.

دفع توهم

فلو قيل: «مع احتمال الغيرية، لا يون وجوب الطهارة معلوماً عل كل تقدير؛ فتجري البراءة من نفس الطهارة». فالجواب هو أنّ
علمنا بـ«استحقاق العقاب عل ترك الطهارة» — بأحد المنشأين المذكورين — ثابت بمقدار الأثر. وهذا العلم هو بعينه الذي يحقق
موضوع الاشتغال، ويسقط البراءة عن هذا المقدار المنجز. فالبراءة إنما يون لها مجرى ف ذلك الجزء من التليف الذي لم يتنجز

(وهو الزائد المشوك) فحسب. وعليه، فإنّ الحم الصناع بين: وهو الاحتياط بالنسبة إل «معلوم الوجوب»، والبراءة بالنسبة
إل «الجهات الفاقدة للتنجز». ويشير المحقق الخوئ ف تقريره للمات أستاذه إل هذا المبن بقوله:

و أما الصورة الثالثة... فالحق فيها أنّه يلزم الإتيان بما علم وجوبه، فإنّه يعلَم حينئذ باستحقاق العقاب عل تركه إما لنفسه أو لونه
مقدّمةً لواجبٍ فعل... وأما ما ف الفاية من التمسك بالبراءة ف المقام فغير سديد بعد البناء عل صحة التفيك ف التنجيز...

فإنّ استحقاق العقاب... معلوم تفصيلا، فيون منجزاً... وأصالةُ البراءة لا تناف فعليتَه واقعاً وتنجيزه بمقدار العلم.[3]

تعليقة السيد الخوئ؛ تحديد محل كلام «الفاية» وفصله عن الصورة الثالثة محل البحث

يصرح آية اله الخوئ ف تعليقته عل «أجود التقریرات» بأنّ تمسك صاحب «الفاية» بالبراءة ليس ناظراً إل «هذه» الصورة
الثالثة محل بحثنا؛ بل هو مرتبطٌ بصورة أخرى تجري فيها البراءة بلا إشال. ولرفع الخلط، لا بد من التمييز الدقيق بين الصورتين:

أ) الصورة الثالثة محل بحثنا

المفروضات: نعلم أنّ «ألف» (وهو الوضوء مثلا) واجب، وإن كنا لا نعلم هل وجوبه نفس أم غيري. ويحتَمل أن يون هناك
واجب فعل آخر هو «باء» (وهو الصلاة مثلا) موجود ف الواقع يون تحققه متوقفاً عل «ألف».

التحليل العقل: إن كان وجوب «ألف» نفسياً، استتبع تركه العقاب. وإن كان وجوب «ألف» غيرياً وكان «باء» فعلياً، آل ترك



«ألف» إل ترك «باء»، فاستتبع العقاب.

النتيجة: إنّ علماً إجمالياً باستحقاق العقاب عل ترك «ألف» متحقّق. والحم الأصول هو أنّه مع تحقق هذا العلم الإجمال، تون
أصالة الاحتياط ه الحاكمة، لا البراءة. فيلزم الملف أن يأت بـ«ألف» حت يأمن من استحقاق العقاب — بأيٍ من المنشأين

المحتملين.

ب) الصورة المنظورة لصاحب «الفاية» (وه غير الصورة السابقة)

المفروضات: نعلم أنّ «شيئاً ما واجب ف الشريعة»، ولننا نتردد فيما إذا كان واجباً نفسياً فعلياً بالنسبة «لنا»؛ أم أنّه مقدِّمةٌ
ف نها تعلم أنّ الوضوء واجبول ،«لَّفةً بالصلاة فعلاليست م» ذلك هو المرأة الحائض الت والمثال عل .«لواجبٍ «غير فعل

الشريعة. فيقع التردد عندها ف أنّ الوضوء هل هو واجب نفس عليها الآن، أم أنّ وجوبه غيري بالنسبة إل صلاة ليست واجبةً
.عليها فعلا

التحليل العقل: عل تقدير الغيرية (ومع فرض عدم فعلية ذي المقدِّمة)، فإنّ «الوجوب الفعل» بالنسبة إل الوضوء منتفٍ. وشنا
،(غير الفعل تقدير الغيرية بالنسبة إل عل) الآن ون ثمة وجوبا أن لا يليف»؛ فإمأصل «فعلية الت هذا الفرض هو شكٌّ ف ف

وإما أن يون ثمة وجوب نفس فعل. وف هذه الصورة، يون المرجع هو أصالة البراءة؛ وذلك لأنّنا لا نملك علماً إجمالياً
بـ«تليفٍ فعل» حت يون منشا للاحتياط؛ بل إنما لدينا شكٌّ ف أصل فعلية التليف.

وجه الفرق والنتيجة

الصورة الثالثة محل بحثنا، وبسبب احتمال توقف واجبٍ فعل فف :إنّ معيار الفرق هو «فعلية ذي المقدِّمة» وبنية العلم الإجمال
آخر عل «ألف»، ينعقد علم إجمال منجِز باستحقاق العقاب عل ترك «ألف»؛ فلا تجري البراءة، ويلزم الاحتياط. وف الصورة

المنظورة لصاحب «الفاية»، فبما أنّ ذي المقدِّمة ليس فعلياً، لا يتحقق علم إجمال بتليفٍ فعل؛ فتجري البراءة. وعليه، فإنّ ما
ذهب إليه صاحب «الفاية» من الرجوع إل البراءة صحيح تماماً، ولن ف ذلك الفرض الذي «لا يون فيه ذي المقدِّمة فعلياً».
وأما ف الصورة الثالثة محل بحثنا — مع احتمال توقف واجبٍ فعل عل «ألف» — فإنّ البراءة لا تجري، والحم هو الاحتياط.

ويشير المحقق الخوئ ف بيانه لإشاله إل هذا المبن بقوله:

ء فش م وجوبلغير هذه الصورة؛ فإنّ مورد كلامه ما إذا ع البراءة إنّما هو ف فاية من الرجوع إلال أنّ ما أفاده ف لا يخف
الشريعة إجمالا لن تردد أمره بين أن يون واجباً نفسياً وأن يون مقدّمةً لواجبٍ غير فعل، كما إذا علمتِ الحائض غير الملَّفة

[4].الوجوبِ الفعل هذه الصورة أصالةُ البراءة للشكّ ف بالصلاة بوجوبِ الوضوء... ولا ريب أنّ المرجع ف

الثمرة العملية: فف الصورة الثالثة محل البحث، يجب الإتيان بالوضوء (ألف)، جرياً عل قاعدة الاشتغال. وف الصورة المنظورة
لصاحب «الفاية»، يقع الوضوء بالنسبة إل الحائض، مع الشك ف فعليته، تحت أصالة البراءة. وبهذا، فإنّ تعليقة آية اله

الخوئ، بتحديدها الدقيق لمحل كلام «الفاية»، تمنع من التعميم غير الموجه والخلط بين الصورتين، وتثبِت بذلك مبن الاحتياط
ف الصورة الثالثة.

فرض بحث المحقق الخراسان؛ الصورة الأول ف «المحاضرات»

يصوِر المحقق الخوئ ف كتاب «المحاضرات» الصورة الت كانت منظورةً لصاحب «الفاية» عل النحو التال: إنّ للملف
يقيناً إجمالياً بأنّ «شيئاً ما» واجب ف الشريعة (كالوضوء)، ولنه متردد بين كونه نفسياً أو غيرياً. وف الوقت نفسه، يعلم أنّه لو



كان وجوب ذلك الشء غيرياً، لان ذو المقدِّمة (كالصلاة) غير واجبٍ فعلا. والمثال البين عل ذلك هو المرأة الحائض الت تعلم
أنّ «الوضوء» واجب ف الجملة، ولنها تتردد بين كونه واجباً نفسياً فعلياً بالنسبة إليها، أو مقدِّمةً للصلاة؛ وه تعلم أنّ الصلاة

ليست واجبةً عليها فعلا. وف هذه الصورة: فعل تقدير النفسية، يون الإلزام الفعل بالوضوء متحقّقاً. وعل تقدير الغيرية، فبما أنّ
وجوب ذي المقدِّمة (وه الصلاة) ليس فعلياً، فإنّ الإلزام الفعل بالوضوء هو الآخر منتفٍ. فتردد الملف إذن يرجع ف حقيقته

إل الشك ف «الوجوب الفعل»؛ فإما أن لا يون ثمة وجوب أصلا الآن (عل تقدير الغيرية بالنسبة إل واجبٍ غير فعل)، وإما أن
.فعل نفس ون ثمة وجوبي

وف مثل هذا الشك، فإنّ المرجع بلا ريب هو «أصالة البراءة»؛ وذلك بناء عل كل من بناء العقلاء القائم عل قاعدة قبح العقاب بلا
ون منشاي جميع التقديرات حت ز علحرلم ي «ليف الفعلذلك أنّ «الت نة. والعلة فبيان، والبراءة الشرعية بلسان الأدلة المؤم

للاحتياط؛ بل إنّ لدينا شاً ف أصل فعلية التليف. وعليه، فلو لم يقم دليل خاص عل النفسية الفعلية، فإنّ الوضوء لا يون فعلياً
ف الذمة. والتمسك بالاحتياط بملاك العلم الإجمال لا وجه له هو الآخر؛ وذلك لأنّ علماً إجمالياً بـ«تليفٍ فعل» لم يتحقق، بل إنّ

طرف الغيرية فاقدٌ للفعلية من الأساس.

وهذا هو بعينه المورد الذي ارتض فيه صاحب «الفاية» (قدس سره) الرجوع إل البراءة، ويصرح آية اله الخوئ (قدس سره)
أيضاً بأنّ مراد «الفاية» هو «هذه» الصورة بالذات، لا الصور الأخرى الت يحتَمل فيها توقف واجبٍ فعل آخر عل هذا الشء،

فتصل النوبة فيها إل الاحتياط بسبب العلم الإجمال المنجِز. وبعبارة أخرى، فإنّ محور التمايز بين هذه الصورة والصورة الثالثة
محل البحث هو أنّ «ذي المقدِّمة ليس فعلياً» ف هذه الصورة؛ ولهذا، لا ينعقد علم إجمال بتليفٍ فعل، فتجري البراءة. وأما

العلم الإجمال ء، فإنّ البنية ترجع إلهذا الش آخر عل ل عقلائياً توقف واجبٍ فعلحيثما كان ذو المقدِّمة فعلياً، أو احتُم
المنجِز، فتون بالضرورة مجرى للاحتياط، لا البراءة. ويشير آية اله الخوئ إل هذا المبن بقوله:

ياً … ما إذا علم الملّف بوجوبِ شء إجمالا ف الشريعة وتردد بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً، وهو يعلم بأنّه لو كان واجباً غير
ومقدّمةً لواجبٍ آخر لم ين ذلك الواجب فعلياً، … وف مثل هذا الفرض لا مانع من الرجوع إل أصالة البراءة عقلا ونقلا… فإنّه لا

يعلم بوجوبٍ فعل عل كل تقدير… ومعه لا محالة يشكّ ف الوجوبِ الفعل، ومن الطبيع أنّ المرجع ف مثله هو البراءة… وهذا
هو مراد المحقّق صاحب الفاية (قده) من الرجوع إل البراءة فيه… .[5]

النتيجة النهائية: ف الصورة الأول ف «المحاضرات» (وه فرض كون ذي المقدِّمة غير فعل)، فإنّ الشك إنما هو ف أصل
الوجوب الفعل، والمرجع هو البراءة الشرعية والعقلية. وأما ف الصورة الثالثة، فبسبب احتمال توقف واجبٍ فعل آخر عل هذا

الشء، ينعقد علم إجمال منجِز باستحقاق العقاب، فيحم بالاحتياط. ولن ف الصورة الأول، فبما أنّ طرف الغيرية فاقدٌ
للفعلية، فإنّ العلم الإجمال المنجِز غير متحقق، وتجري البراءة.[6]

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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[2]‐ ‏محمد کاظم آخوند خراسان، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 205.

[3]‐ ‏محمدحسین نائین، أجود التقریرات، با ابوالقاسم خوی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 172-171.
[4]‐ همان.

[5]‐ ‏ابوالقاسم خوی، محاضرات ف أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 389.
[6]‐ المقرِر: بالرجوع المباشر إل «فوائد الأصول»، يتضح أنّ المحقق النائين ف «القسم الثالث» إنما ينظر إل الصورة نفسها

الت اعتبرها صاحب «الفاية» محلا للرجوع إل البراءة. وه: أنّ وجوب الشء (كالوضوء) معلوم بالإجمال؛ ونشكّ ف كونه



نفسياً أو غيرياً؛ وف ما يتصل بذي المقدِّمة (وهو الصلاة)، فإنّ لدينا «شاً ف أصل وجوبه» (شكٌ ف وجوب الغير)، لا أننا نحرز
فعليته.

والفرق بين المحقق النائين وصاحب «الفاية» ليس ف «تصوير الصورة»، بل ف «الحم» و«مبن التنجيز»: فصاحب
ط فمبدأ «التوس عل فبناء ،م بالبراءة من الوضوء. وأما المحقق النائينفرض عدم فعلية ذي المقدِّمة، قد ح فاية»، فال»

التنجيز»، يقول: بما أنّ القدر المتيقَّن من التليف (وهو وجوب ما للوضوء، إما نفس وإما بما أنّه داخل ف الواجب التام) محرز،
فإنّ تركه غير جائز، وتجري البراءة ف «الزائد المشوك» (وهو وجوب الصلاة)، لا ف الوضوء. وعليه، فإنّ النائين و«الفاية»

متفقان ف «تصوير الصورة» (وه عدم فعلية ذي المقدِّمة).
فأين يمن موضع الخلط ف تقرير السيد الخوئ؟ ف «أجود التقریرات»، يصوِر «الصورة الثالثة» عل النحو التال: «لا يعلم إلا

إنّ هذه الإضافة، وه .«م وجوبه إجمالالما ع يتوقف حصولُه عل آخر فعل الواقع واجب ون فما… لاحتمال أن ي وجوب
«احتمال وجود واجبٍ آخر فعل»، تغيِر الصورة وتخرجها عن إطار «الفاية» و«الفوائد»؛ إذ ورد ف «الفوائد» صراحةً «شكٌّ
آخر عل احتمال توقف واجبٍ فعل هذه الصورة الجديدة (وه آخر». وعل وجوب الغير»، لا احتمال وجود «واجبٍ فعل ف

الوضوء)، فإنّ الاستدلال بالعلم الإجمال المنجِز والحم بالاشتغال والاحتياط يون ف محله تماماً. إلا أنّ هذه ليست ه الصورة
المنظورة لصاحب «الفاية»، ولا للمحقق النائين ف «الفوائد».
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